
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  نفط ومحروقات   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ١٠٠   :رقم التشریع
  

  ٩/٢/١٩٦٨   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٦٧ لسنة ١٢٣قم قانون التعدیل الثاني لقانون تاسیس شركة النفط الوطنیة ر   :عنوان التشریع
  

  ١:رقم الجزء | ٥: عدد الصفحات | ٩/١٥/١٩٦٨:تاریخ | ١٦٢٢: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ٤٨١: رقم الصفحة | ١٩٦٨:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 استناد

  باسم الشعب 
  رئاسة الجمھوریة 

من الدستور الموقت وبناء على ما ) ٤٤(ر من مجلس قیادة الثورة والى احكام المادة  الصاد١٩٦٨لسنة ) ٢(استنادا الى البیان رقم 
  عرضھ وزیر النفط والمعادن ووافق علیھ مجلس الوزراء واقره مجلس قیادة الثورة 

  -: صدق القانون الاتي 

 ١المادة 

   -: حلھا ما یلي  ویحل م١٩٦٧ لسنة ١٢٣قانون تاسیس شركة النفط الوطنیة رقم   من ١٢تحذف مادة 
   -:  یتالف مجلس الادارة على النحو التالي- ١٢مادة 
 یراس مجلس الادارة ویقوم بادارة شؤون الشركة وتمثیلھا امام الغیر والتوقیع عنھا وتنفیذ مقررات المجلس - رئیس الشركة -١

ون والنظام الداخلي ویقوم الرئیس بوجھ خاص والاشراف على رسم وتنفیذ سیاسة الشركة وعملیاتھا عموما مع مراعاة احكام القان
  -: بما یلي 

   الاشراف على موظفي الشركة وسیر اعمالھا -ج 
 دراسة قرارات مجالس ادارة الشركات المملوكة والتابعة وما یعرضھ مدراء المفوضون والمدراء العامون واعطاء التوجیھات ٠ه

س او ما یرى اللازمة بشانھا على ان یعرض الرئیس على المجلس من القرارات المذكورة ما یتطلب اصدار قرار بشانھ من المجل
  الرئیس وجوب عرضھ على المجلس لاتخاذ القرار الذي ینسبھ 

 اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للشركة والتقریر السنوي عن نتائج اعمالھا واعمال الشركات المملوكة والتابعة -و 
 خلال الدورة المالیة المنقضیة

 ٢المادة 

   -:  ما یلي ا من القانون ویحل محلھ١٣تحذف مادة 
 یعین اعضاء مجلس الادراة بما فیھم الرئیس ونائبھ من بین ذوي الخبرة ویجرى تعیینھم باقتراح من وزیر النفط والمعادن -١٣مادة 

  -: وبقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمھوري یتضمن تحدید راتب ومخصصات كل منھم ومدة عضویتھ مع مراعاة ما یلي 
س الادارة خلال مدة عضویتھ كل من الرئیس او نائبھ او العضو غیر المتفرغ او العضو الاحتیاط الا اذا اثبتت  لا ینحى عن مجل- ٣

ادانتھ من محكمة ذات اختصاص او حصلت القناعة لمجلس الوزراء بعدم كفاءتھ او قدرتھ للقیام بواجبات عملھ او خروجھ عن 
 نین وقرارات الحكومةالسیاسة النفطیة العامة للدولة المرسومة بالقوا

 


